
ــر ــي ينتص ــديوان الملك بلاغ ال
لاسـتقلال السـلطة التشريعيـة عـن

الحكومة

أكد بلاغ الديوان الملكي اليوم على علوية
الدستور باعتباره الحكم بين السلطات من خلال
الترسـيخ والتجسـيد العملـي لمبـدأ اسـتقلال
السـلطة التشريعيـة عـن السـلطة التنفيذيـة
والفصل بينهما وفقا للمرتكزات الدستورية ؛
فقدم بذلك درسا للاحزاب السياسية وخصوصا حزب
العدالة والتنمية الذي ناور تحكميا لتعطيل
مجلس النواب بجعله ورقة تفاوضية اكثر من
اسـتحقاق دسـتوري وتطـبيق ديمقراطـي لمبـدا
الفصل بين السلطات ورهان للتمثيل والنيابة
عـن الشعـب بممارسـة الـوظيفتين التشريعيـة

والرقابية.

وهكذا وحرصا من الملك على استكمال المساطر
القانونيـة، فقـد أكـد البلاغ المذكـور  علـى
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ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون
التأسيسـي للاتحـاد الإفريقـي، بمـا فـي ذلـك
اعتماده من طرف مجلسي البرلمان. مما يعني
الضوء الأخضر لعقد جلسة انتخاب رئيس وهياكل
مجلس النواب في أقرب وقت لا سيما وانه يعيش
حالـة مـن العطالـة القسـرية امتـدت لأزيـد مـن
ثلاثة اشهر منذ انتخاب البرلمانيين الجدد
وذلــك نتيجــة التــأخر الحاصــل فــي تشكيــل
الحكومة، الأمر الذي يطرح سؤالا حول أسباب
عــدم هيكلــة مجلــس النــواب وانطلاق أشغــاله
كمؤسسة تشريعية مستقلة عن الحكومة بصفتها
مؤسسة تنفيذية، ومدى استقلالية المؤسستين عن

بعضهما البعض.

وترتيبـا علـى ذلـك، فـان اسـتقلال السـلطة
التشريعية عن السلطة التنفيذية يحتم الإسراع
بتأسيس هياكل مجلس النواب من انتخاب الرئيس
واللجان البرلمانية، لأن تعطيل مجلس النواب
بسـبب تعثـر تشكيـل الحكومـة يجعـل المؤسـسة
ــلطة ــة للس ــلطة تابع ــرد س ــة مج التشريعي

التتفيذية وتحت هيمنتها.

واذا كانت حجة التعطيل البرلماني تستند إلى
حجـة دسـتورية تتمثـل فـي كـون تشكيـل هياكـل
البرلمــان يجــب أن يخضــع لمنطــق الأغلبيــة
ــل ــدد إلا بتشكي ــن تتح ــي ل ــة الت والمعارض
الحكومة، ليتم حماية حقوق المعارضة وفقا



للدسـتور، فـإن هـذه الحجـة واهيـة، لأنهـا حـق
يـراد بـه باطـل، ولأن تكليـف رئيـس الحكومـة
بتشكيل الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات
هو القرينة على أن حزبه هو الأغلبية وغيره
مـن الأحـزاب هـو المعارضـة، ويلـزم أن يتـم
انتخاب هياكل البرلمان وفقا لهذا المعطى،
والأكثر من ذلك أن الدستور لم يخول للمعارضة
إلا حق رئاسة لجنة برلمانية واحدة وحتى إذا
مـا تـم تشكيـل الحكومـة مـن أحـزاب لـم تحصـل
معارضتها على أي لجنة فيتم مراجعة تشكيل
اللجنة البرلمانية المعنية بالتشريع لتحصل

عليها المعارضة.

ومما لاشك فيه فان التعطيل البرلماني يمس
باسـتقلالية المؤسـسة التشريعيـة عـن الحكومـة
ويجعل التمثيل عن إرادة الأمة منقوص وغير
مؤســس لصالــح تمثيــل إرادة الحكومــة فقــط،
فـلماذا يكون مقبولا تأثير البلوكاج الحكومي
علـى البلوكـاج البرلمـاني ولا يكـون مسـتساغا
ومقبـولا بصـفة ديمقراطيـة ودسـتورية تـأثير
تأسـيس هياكـل البرلمـان علـى الـدفع بتأسـيس

الحكومة؟


